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إعــادة التفــكير في التعاقــد على الديــون في تونــس مــن 
منـــور أفريـــي لحوكـــة الديــون

أزمة المديونية في تونس وضرورة إدارة الديون السيادية 

يشــكّّل تصاعــد  المديونيــة في تونــس، التــي بلغــت نســبتها 
%80 مــن الناتــج المــحلي الإجمالي منــذ عــام 2020، تهديــدااً 
ــتقلالية  ــي والاس ــتقرار الاجتماع ــة والاس ــتدامة المالي ــبيرااً للاس ك
الاقتصاديــة. إن هــذا المســتوى المرتفــع مــن الديــون يبرز الحاجة 
ــل  الملحــة لمعالجــة أســاليب إدارة الديــن في تونــس، والتــي، مث
ــكّل  ــبير بالهي ــكّل ك ــر بش ــة، متأث ــدول الإفريقي ــن ال ــد م العدي
ــة. ــة الدولي ــات المالي ــات المؤسس ــائد وسياس ــي الس المالي العالم

ــاون  ــاد، بالتع ــونسي للاقتص ــد الت ــم المرص ــياق، نظ ــذا الس في ه
ــة  ــون والتنمي ــة مــن أجــل الدي مــع المنتــدى والشــبكّة الإفريقي
ــة 2024.  ــون في 9 جويلي ــي للدي ــوم الوطن )AFRODAD(، الي
الديــون  إدارة  مائــدة مســتديرة حــول   الفعاليــة  تضمنــت 
التونســية، تلتهــا ورشــة عمــل حــول الأســس القانونيــة والشروط 
التعاقديــة للديــون الســيادية  لدراســة  جذورهــا التاريخيــة 

ــة. ــة والتعاقدي ــا القانوني وتحدياته

قامــت الورشــة، التــي أدارهــا الدكتــورة لــيلى لطيــف، المحاميــة 
الكّينيــة وصاحبــة الــخبرة في مجــال التشريــع والمختصــة في 
القضايــا الماليــة والقانونيــة، وأفــشين نذيــر، محاميــة بالمحكّمــة 
القانونيــة  السياســات  تحليــل  ومســؤولة  كينيــا  في  العليــا 
والدعويــة في AFRODAD، بتــوفير ملتقــى لحــوالي 30 مشــاركاًا، 
مــن بينهــم باحثــون، وخبراء قانونيــون، وممثلــون عــن المجتمــع 

المــدني.

وقــد أتاحــت ورشــة العمــل فرصــة لتحليــل الديــون ليــس 
فقــط باعتبارهــا عبئــااً اقتصاديــااً، بــل باعتبارهــا قضيــة سياســية 
وقانونيــة متجــذرة في الإرث الاســتعماري ويعززهــا الهيــكّل 
المالي الــدولي الحــالي. كان الســؤال الرئــيسي لورشــة العمــل هــو: 
كيــف يمكّــن للــدول الأفريقيــة، بــا فيهــا تونــس، اســتعادة 
الســيطرة على حوكمــة ديونهــا والقطــع مــع  التبعيــة مــن 
اجــل  الســيادة الماليــة؟ للإجابــة على هــذه الاشــكّالية ، تناولــت 
ورشــة العمــل سلســلة مــن الأســئلة الفرعيــة: هــل يمكّــن 
ــا  ــون وتداعياته ــداد الدي ــف س ــل تكّالي ــذي يتحم للمواطــن، ال
ــون؟ إلى  ــل عقــود الدي ــة، الاطلاع على تفاصي ــاة اليومي على الحي
أي مــدى يتــم إشراك المواطــنين في عمليــات صنــع القــرار فــيما 

يتعلــق بالديــون الوطنيــة؟ هــل تتــم مســاءلة الممثــلين المنتخــبين 
والنــواب البرلمانــيين عــن دورهــم في هــذه القــرارات؟ إن غمــوض 
ــا مــا يفيــد الدائــنين ويضعــف قــدرة الــدول  عقــود الديــون غالباً
الافريقيــة على التفــاوض. مــا هــي الاستراتيجيــات الموجــودة 
لمعالجــة هــذه الفجــوات؟ كيــف يمكّــن للــدول تعزيــز أطــر 
ــبل  ــي الس ــا ه ــك، م ــا؟ علاوة على ذل ــة به ــون الخاص إدارة الدي
التــي يمكّــن للمجتمــع المــدني والصحفــيين والباحــثين مــن خلالهــا 

ــون؟ ــفافية في إدارة الدي ــز الش ــوة إلى تعزي الدع

الجذور الاستعمارية للـديونية في افريـيا  

أدارت الجــزء الأول مــن ورشــة العمــل أفــشين نذيــر التــي بــدأت 
عرضهــا بوضــع أزمــة ديــون أفريقيــا في ســياقها التاريخــي، مؤكــدةاً 
على أن هيمنــة المؤسســات الماليــة الدوليــة اليــوم يجــب أن تفُهــم 

مــن خلال عدســة تاريــخ الديــون الاســتعمارية.

 فالهيــاكل الاقتصاديــة التــي خلفهــا الحكّــم الاســتعماري تبرز أن 
ــذاتي  ــاء المالي ال ــق الاكتف ــادرة على تحقي ــدول لم تكّــن ق هــذه ال
فقــد تــم تصميــم اقتصاداتهــا لاســتخراج المــوارد وإنتــاج المحاصيل 
النقديــة بــدلااً مــن تطويــر الصناعــات المســتدامة. وللحفــاظ على 
ــدا ومصر مضطــرة للاســتمرار في  ــل أوغن ــت دول مث ــاج، كان الإنت
ــة  ــر البني ــن وتطوي ــة القط ــل زراع ــات مث ــم صناع الاقتراض لدع

التحتيــة.

كما ســاهمت السياســات النقديــة والماليــة لما بعــد الاســتعمار في 
ترســيخ هــذه التبعيــة. وإلى جانــب ظهــور برامــج الاصلاح الهيكّلي 
ــت  ــدولي، دفع ــك ال ــدولي والبن ــد ال ــدوق النق ــا صن ــي فرضه الت
هــذه الآليــات الــدول الأفريقيــة إلى الدخــول في حلقــات مفرغــة 
ــتقلة أجبرت  ــدول المس ــر إلى أن "ال ــارت نذي ــة. وأش ــن المديوني م
مــن قبــل المؤسســات الماليــة الدوليــة على تنفيــذ تــدابير تقشــفية 

www.economie-tunisie.org



2

تحــت ســتار الإصلاحــات الهيكّليــة“، مؤكــدة أن هــذه السياســات 
ــة الاقتصادية".الأهــم  ــل عــززت التبعي ــون، ب لم تخفــف مــن الدي
ــه  ــدولي نفس ــد ال ــدوق النق ــة صن ــكّل حوكم ــك أن هي ــن ذل م
مبنــي للحفــاظ على هــذه التبعيــة. وأكــدت نذيــر   أن ”الولايــات 
ــدولي  ــد ال ــدوق النق ــل صن ــدة داخ ــة الوحي ــي الدول ــدة ه المتح
التــي تتمتــع بحــق النقــض )الفيتــو(، وتواصــل وكالات التصنيــف 

ــة.“ ــدول الأفريقي ــتماني إملاء شروط الاقتراض على ال الائ

والنتيجــة هــي نظــام غير متكّافــئ حيــث تظــل الاقتصــادات 
الأفريقيــة خاضعــة للقــرارات الماليــة الخارجيــة. وقــد خلــق تراكــم 
ــة حلقــة مفرغــة مــن  ــة الدولي ــون في ظــل المؤسســات المالي الدي
المديونيــة، مما أبقــى على دوامــة التبعيــة الاقتصاديــة للــدول 

ــة. ــات خارجي ــا جه ــن عليه ــة تهيم الأفريقي

الدين كـضية تعاقدية: الثغرات الـانونية واختلالات الـوى 

ــوني، قدمــت  بالانتقــال مــن المنظــور التاريخــي إلى المنظــور القان
ــا لعقــود الديــون، مســلطةاً  الدكتــورة لــيلى لطيــف تحلــيلااً قانونياً
الضــوء على ضرورة أن تتجــاوز المناقشــات السياســية حــول إدارة 
الديــون النظريــات الاقتصاديــة لتركــز على الأطــر القانونيــة التــي 
تحكّــم الاقتراض. ” فهــم الديــون يســتوجب تحليــل القانــون 

ــدي“. التعاق

اشكاليات قانون العـود 

يمكّن تلخيص مشكّلة قانون العقود في ثلاث مسائل رئيسية.   

ــمح  ــث يس ــد. حي ــة التعاق ــدأ حري ــكّلة الأولى في مب ــن المش تكّم
ــاؤون، مما  ــفما يش ــم كي ــة عقوده ــراف بصياغ ــدأ للأط ــذا المب ه
يوفــر المرونــة، ولكّنــه يتيــح أيضــااً إبــرام اتفاقــات اســتغلالية. على 
ســبيل المثــال، قــد يطالــب المقرضــون بلكّيــة المؤسســات المملوكــة 
للدولــة أو الســيطرة على البنيــة التحتية الرئيســية، مثــل المطارات، 

ــات أو كفــالات للقــروض.   كضمان

عــدم وجــود واجــب التفــاوض بحســن نيــة هــو الجانــب الثــاني 
ــيما في  ــكّلة، لا س ــبب مش ــذي يس ــود ال ــون العق ــم في قان الحاس
قانــون العقــود الإنكّليــزي الــذي تتبعــه الكّــثير مــن  بلــدان 
أفريقيــة بســبب التــأثير الاســتعماري. فبــدون التــزام قانــوني 
يفــرض على الدائــنين الــتصرف بحســن نيــة، مكّــن للمقــرضين أن 
ــدد،  ــح أن تس ــن غير المرج ــدان م ــا لبل ــم قروضاً ــن عل ــوا ع يقدم

ــية  ــداد قاس ــرض شروط س ــن خلال ف ــح م ــق الرب ــد تحقي بقص
ــح  ــة يتي ــن الني ــاب حس ــا. إن غي ــتيلاء على الأصــول لاحقاً أو الاس

ــة. ــدول الضعيف ــتغلال ال ــة لاس ــاريين، الفرص ــنين التج للدائ

كجانــب ثالــث إشــكّالي، أشــارت الدكتــورة لطيــف إلى مبــدأ 
الخصوصيــة في قانــون العقــود، مــشيرة إلى أن العديــد مــن عقــود 
ــال  ــال أو لا مج ــن المج ــيلااً م ــة، مما يترك قل ــل سري ــون تظ الدي

ــة. ــة العام للمراقب

"بســبب الخصوصيــة في قانــون العقــود، غالباًــا مــا لا يكّــون هنــاك 
أي جانــب مــن جوانــب المســاءلة أو الشــفافية أو المشــاركة 

ــون" ــود الدي ــة في عق العام

وتزيــد خصوصيــة العقــد وانعــدام الشــفافية في اتفاقــات الديــون 
مــن تعقيــد الوضــع. فالعقــود عــادة مــا تكّــون ملزمــة فقــط بين 
الأطــراف المعنيــة، مما يعنــي أن الأطــراف الخارجيــة، بــا في ذلــك 
الجمهــور أو أصحــاب المصلحــة الآخريــن، ليــس لديهــم إمكّانيــة 
الوصــول إلى الاتفــاق أو إبــداء الــرأي فيــه. كما أن صيغــة” هــذا 
ــوض  ــق، مما يق ــن التدقي ــرض م ــد سري “تحمــي شروط الق العق
الحوكمــة الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان من خلال منــع المواطنين 
والمجتمــع المــدني وحتــى البرلمانــيين مــن الوصــول إلى المعلومــات 

الحيويــة الــواردة فيــه.

دور الأطر الـانونية الوطنية في مفاوضات الديون الحكومية 

القصــور  أوجــه  على  الضــوء  لطيــف  الدكتــورة  شــددت  كما 
القانونيــة في مفاوضــات الديــون الحكّوميــة، مؤكــدةاً على أن  
ســبب يســهم في أعبــاء الديــون التــي لا يمكّــن تحملهــا. وأكــدت 
على أهميــة وضــع أســاس قانــوني واضــح  لتــأطير مفاوضــات 
ــة والأحــكّام الدســتورية  ــوانين الوطني ــون، مــشيرةاً إلى أن الق الدي
يجــب أن تحــدد مــا إذا كانــت الموافقــة البرلمانيــة مطلوبــة قبــل 
الحصــول على قــروض مــن المقــرضين الدولــيين مثــل البنــك الــدولي 

أو الاتحــاد الأوروبي أو الدائــنين الثنائــيين.

وباســتخدام تشــاد كدراســة حالــة، أوضحــت المخاطــر التــي 
ــض  ــاب تفوي ــن غي ــث مكّّ ــفاف ، حي ــكّلها الاقتراض غير الش يش
ديــون  مراكمــة  مــن  الحكّومــة  البرلمانيــة  للرقابــة  دســتوري 
ــك.  ــن ذل ــن دون الإعلان ع ــيين متعددي ــنين ثنائ ــن دائ ــبيرة م ك
هــذا الغيــاب للشــفافية جعــل مؤسســات مثــل صنــدوق النقــد 
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ــاد، مما زاد  ــون تش ــإجمالي دي ــم ب ــدولي لا تعل ــك ال ــدولي والبن ال
ــن الســداد.  ولمعالجــة هــذه المســألة،  ــف ع ــن احــتمال التخل م
ــتورية  ــكّام دس ــود أح ــف على ضرورة وج ــورة لطي ــددت الدكت ش
تنــص على ضرورة الحصــول على موافقــة البرلمان على القــروض 
الحكّوميــة، بــا يضمــن المزيــد مــن المســاءلة والشــفافية في عمليــة 
ــات  ــاب مثــل هــذه الضمان ــة. وفي ظــل غي اتخــاذ القــرارات المالي
القانونيــة، دعــت إلى إجــراء إصلاحــات لوضــع آليــات أكثر صرامــة 
ــة،  ــي. وفي النهاي ــات الإفصــاح العلن ــة على الاقتراض ومتطلب للرقاب
ــدول قــد  ــة أقــوى، فــإن ال ــة قانوني ــه بــدون رقاب حــذرت مــن أن
تخاطــر بتراكــم الديــون التــي قــد تــؤدي إلى عــدم الاســتقرار 
الاقتصــادي، مما يجعــل مــن الضروري تنفيــذ تــدابير شــفافية قوية 

ــة. ــة الوطني ــة المالي ــي السلام ــة تحم ــرض أطــر قانوني وف

 دور الأطــر الـانونيــة الدوليــة والـاريــة للديــون في تعزيــز 
الســيادي الاقتراض 

ــة  ــة الدولي ــة الأطــر القانوني شــددت الدكتــورة لطيــف على أهمي
والقاريــة في توجيــه الاقتراض، مما يضمــن أن تتفــاوض الحكّومــات 
ــادئ  ــرت  بب ــة أكبر. وذك ــي وحماي ــون بوع ــات الدي على اتفاقي
الإقــراض الســيادي المســؤول  لمؤتــر الأمــم المتحــدة للتجــارة 
والتنميــة  "الأونكّتــاد" )UNCTAD(، التــي تعمــل كإطار تنظيمي 
دولي لمســاعدة الحكّومــات في مفاوضــات القــروض بشــكّل فعــال. 
بالإضافــة إلى ذلــك، بالنســبة للمؤسســات المملوكــة للدولــة التــي 
تــقترض نيابــة عــن القطــاع العــام، توفــر معــايير المحاســبة للقطــاع 
العــام الدوليــة )IPSAS( إرشــادات بشــأن التعاقــد على القــروض 

الثنائيــة، مما يعــزز بشــكّل أكبر الإطــار التنظيمــي.

كما أكــدت لطيــف على أنــه يمكّــن للبلــدان اللجــوء إلى مؤسســات 
ضمــن الآليــات الإقليميــة الأفريقيــة، مثــل المرفــق الافريقــي 
للدعــم القانــوني )ALSF( ، الــذي يســتضيفه البنــك الأفريقــي 
ــات  ــخبراء للحكّوم ــورة ال ــدم مش ــن أن يق ــذي يمكّ ــة ، وال للتنمي
حــول أفضــل الســبل لقيــادة مفاوضــات الديــون وحمايــة المصالــح 
الوطنيــة. ويســاعد هــذا المرفــق على تحديــد البنــود التــي تنطــوي 
ــؤدي إلى خســائر  ــد ت ــي ق ــروض الت ــود الق على إشــكّاليات في عق
في الإيــرادات أو ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة أو تــدابير التقشــف 
على المــدى الطويــل، مما يضمــن دخــول الحكّومــات في الاتفاقــات 

وهــي على درايــة تامــة بالمخاطــر المحتملــة.

ــا،  ــة إفريقي ــل بقي ــس، مث ــى تون كما شــددت على ضرورة أن تتبن
هويــة إفريقانيــة في المفاوضــات الماليــة، مــن خلال الاســتفادة مــن 
ــا  ــز قوته ــارة لتعزي ــة للق ــة الجماعي ــة والتنظيمي ــر القانوني الأط

ــة. التفاوضي

ــن  ــن م ــى نتمكّ ــا حت ــم إلين ــا أن تنض ــس أيضاً ــب على تون ” يج
ــزء  ــا ج ــتقبل لأنن ــة في المس ــة الأفريقي ــك الهوي ــول على تل الحص

ــارة. “    ــن الق م

وأخيرااً، تقــر بوقــف تونــس الحــازم ضــد شروط قــرض صنــدوق 
النقــد الــدولي، معترفــةاً برفــض الحكّومــة قبــول شروط قــد 
لا تــتماشى مــع مصالحهــا الوطنيــة. تــوصي مناقشــة لطيــف 
بالاســتعداد القانــوني الاستراتيجــي العــالي، وهــو شرط أســاسي 
للانخــراط بكّفــاءة في مفاوضــات الديــون، مع التأكيــد على ضرورة 
ــيادتها  ــة س ــة لحماي ــة القائ ــات القانوني ــدول للآلي ــتخدام ال اس

ــتغلالية. ــات الاس ــع الاتفاق ــة ومن المالي

بعــد العــرض الــذي قدمتــه الدكتــورة لــيلى، انخــرط المشــاركون 
بين  قــرض  اتفاقيــة  لمراجعــة  جماعــي  تطبيقــي   تريــن  في 
إيطاليــا وكينيــا، بهــدف تعزيــز قدرتهــم على تحديــد المخاطــر في 

ــة. ــات المالي الاتفاقي

المخاطــر الـانونيــة الرئيســية في عـــود الديــون: مــا هــي الخطوط 
الحـــراء التــي يجــب على الــدول الانتبــاه إليهــا عنــد التفــاوض 

على عـــد قــرض ؟  

قامــت الدكتــورة لطيــف بتحديــد أخطــر البنــود التــي يجــب على 
الحكّومــات الإفريقيــة تدقيقهــا قبــل توقيــع اتفاقيــات الديــون

تواريــخ الاســتحقاق: يجــب أن تضمــن البلــدان المقترضــة ألا 
ــد  ــة مما ق ــتحقاق متداخل ــخ اس ــددة تواري ــود المتع ــون للعق يكّ

يــؤدي إلى أزمــات في الســداد.

العديــد مــن  الديــون لأطــراف ثالثــة: تســمح  إعــادة بيــع 
ــق التحــوط الخاصــة،  ــون إلى صنادي ــع الدي ــنين ببي العقــود للدائ
والتــي ترفــض بعــد ذلــك إعــادة التفــاوض على الشروط، وترفــع 
الحكّومــات إلى المحاكــم أو إلى قضايــا التحكّيــم. واستشــهدت 
بحالــة زيمبابــوي، حيــث تصاعــدت ديــون بقيمــة 50 مليــون دولار 
إلى أكثر مــن 150 مليــون دولار بســبب الإجــراءات القانونيــة مــن 

ــة. ــق الانتهازي الصنادي
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ــة  ــادة هيكّل ــود إع ــض العق ــط بع ــي: ترب ــل الجماع ــود العـ بن
الديــون باتفاقيــات متعــددة، مما يعنــي أن إعــادة التفــاوض على 
قــرض واحــد يــؤدي تلقائياًــا إلى التزامــات إعــادة الهيكّلــة بالنســبة 

للقــروض الأخــرى مما قــد يــؤدي إلى تفاقــم أزمــة الديــون.

بنــود عــدم الإفصــاح والسريــة: تنــع هــذه البنــود المواطــنين مــن 
الوصــول إلى المعلومــات المتعلقــة بالتزامــات الديــون الوطنيــة، مما 
يجعــل مــن المســتحيل على المجتمــع المــدني مســاءلة الحكّومــات.

الاختصــاص الـانــوني للعـــود: لا ترتبــط معظــم العقــود بالمحاكــم 
الوطنيــة، بــل بالتحكّيــم الــدولي. وحــذّر الدكتــور لطيــف مــن أن” 
خضــوع عقــود الديــون للولايــة القضائيــة الدوليــة يخلــق اخــتلال 
ــة غير ملمــة بالأنظمــة  ــث أن الحكّومــات الأفريقي في القــوى، حي

القانونيــة التــي تلتــزم بهــا“. 

ــض  ــمح بع ــة: تس ــراءات واضح ــة دون إج ــديلات التعاقدي التع
ــات شــفوية بســيطة،  ــود بإجــراء تعــديلات مــن خلال اتفاق العق
ــغير دون أي  ــن أن تت ــا يمكّ ــرض بأكمله ــي أن شروط الق مما يعن

ــاوض رســمية. ــادة تف ــة إع عملي

إيطاليــا وكينيــا، قدمــت  لعقــد ديــن بين  اســتناداًا إلى مثــال 
ــل كيــف أن الإشــارة  ــا رئيســية أخــرى مث ــورة لطيــف نقاطاً الدكت
ــكّار  ــح احت ــي من ــد تعن ــن إلى عقــد تجــاري آخــر ق في عقــد الدي
ــد  ــة. وق ــة الدائن ــح الدول ــحلي لصال ــوق الم ــل الس لشركات تدخ
ــادة  ــة أن إع ــل حقيق ــدة، مث ــود المعق ــض البن ــا بع ــت أيضاً عرض
ــة الديــن مــرتين يمكّــن أن تلغــي "الخصــم" الســابق، وهــو  هيكّل
النســبة المئويــة بين القيمــة الســوقية للأصــل والمبلــغ الــذي يمكّــن 

ــرض. ــضمان للق ــتخدامه ك اس

الخطــر الآخــر هــو أن بعــض العقــود يمكّــن تعديلهــا في كــثير مــن 
ــث  ــراًا حي ــل خط ــذا يمث ــيطة، وه ــفوية بس ــة ش ــان بلاحظ الأحي
ــة  ــات تســوية مســبقة في حال ــان آلي لا توجــد في كــثير مــن الأحي

ــل هــذه الحــالات. ــنين والمــقترضين في مث ــزاع بين الدائ وجــود ن

وبعد التمرين جرت مناقشة لإبداء الآراء حول عقود الديون.   

وركــزت المناقشــة على الفــرق بين إتاحــة  اشــهار اظهــار المعلومــة 
الديــون والمبــادئ الديمقراطيــة،  والشــفافية في ســياق عقــود 
وكيــف أن فكّــرتي حمايــة الحــق في الحصــول على المعلومــات 
والمســاءلة أمــران حــاسمان. فالإتاحــة  الاشــهار لا يعنــي بــالضرورة 
أن تكّــون المعلومــات مفهومــة، ولكّــن أن تكّــون موجــودة للاطلاع 
ــة إيصــال المعلومــات بوضــوح  ــا. وتــشير الشــفافية إلى كيفي عليه
وأمانــة مما يســهل فهمهــا والتدقيــق فيهــا. الأمــر يتجــاوز مجــرد 

جعــل المعلومــات متاحــة؛ إنــه يضمــن تقديمهــا بطريقــة مبــاشرة 
ــط  ــس فق ــه لي ــي الشــفافية أن ــون، تعن ــود الدي ــة. في عق وصادق
ــن  ــة م ــاملة وخالي ــة وش ــا واضح ــل أيضاً ــة، ب ــد متاح ــود العق بن
البنــود المخفيــة أو اللغــة المضللــة. إنهــا توفــر الصــورة الكّاملــة، 
مما يســمح للمــقترض )أو أي شــخص يراجــع العقــد( بفهــم 
ــوض،  ــة أي غم ــن إزال ــفافية تتضم ــل. الش ــكّل كام ــات بش التبع
مما يجعــل المعلومــات ليســت متاحــة فقــط، بــل ســهلة الفهــم 

ــا. ــم أيضاً والتقيي

كشــفت ورشــة العمــل المعمقــة هــذه والمناقشــات التــي أعقبتهــا 
ــدول  ــل ال ــة تعام ــة في كيفي ــة نوعي ــن الحاجــة الماســة إلى نقل ع
الأفريقيــة مــع مســألة التعاقــد على الديون. فلــم يعد كافيــااً النظر 
إلى الديــون باعتبارهــا تحديــااً اقتصاديــااً فقــط؛ فقــد أظهرت ورشــة 
ــية المتجــذرة  ــة والسياس ــا القانوني ــع أبعاده ــل بشــكّل مقن العم
ــة إلى  ــة المديوني ــن ازم ــروج م ــق  للخ ــب الطري ــق.  ويتطل بعم

اتبــاع نهــج متعــدد الجوانــب.  

أولااً، يعــد تعزيــز الأطــر القانونيــة الوطنيــة أمــراًا بالــغ الأهميــة، 
ــات الاقتراض. ــة والشــفافية في عملي ــة البرلماني ــضمان الرقاب ل

ــود  ــة لعق ــدات القانوني ــز  على التعقي ــا، مــن الضروري التركي ثانياً
البنــود  لتحديــد  لطيــف،  الدكتــورة  أوضحــت  كما  الديــون، 

الاســتغلالية والتخفيــف مــن حدتهــا.

ثالثاًــا، إن تبنــي هويــة أفريقيــة في المفاوضــات الماليــة، والاســتفادة 
ــن، يمكّــن  ــز التضام ــاري وتعزي ــوني الق ــم القان ــاكل الدع ــن هي م
ــا في  ــعلي صــوت أفريقي ــة، ويُ ــدول الأفريقي أن يحشــد الدعــم لل

الســاحة الماليــة العالميــة.  
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